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  :ملخص
للأرملة حقوق مالیة مترتبة على وفاة زوجھا، یكثر النزاع فیھا بینھا وبین أھل زوجھا 

  .وفى، وھي  حقوق بعضھا وُجد سببھا قبل الوفاة، وبعضھا الآخر وجد سببھا بعد الوفاةالمت
فمتعلق بالمیراث، ولوضوح ھذا الحق؛ قلَّت الخصومة فیھ قضائیا، غیر أنَّ : فأما القسم الأول

الواقع العملي للمیراث أظھر بعض التطبیقات التي یكثر فیھا النزاع بین الأرملة وأھل 
الدین الواجب للزوجة على زوجھا المتوفى، : الأول: ر في ثلاث مسائل ھيزوجھا، تظھ

وأما القسم الثاني  .النتاج الأدبي للزوج: المال المشترك بین الزوجة وزوجھا، والثالث: والثاني
المنح المالیة التي تُعطیھا جھة عمل الزوج : حق السكنى، والثاني: فمتعلق بحقین، الأول

وفي كل حق من ھذه الحقوق تفریعات وأحكام بُیِّنت في الفقھ الإسلامي  .لأسرتھ بسبب وفاتھ
  .والقانون اللیبي
  )قانون -شریعة -أرملة -حقوق(: كلمات مفتاحیة

Abstract: 
The widow has financial rights resulting from the death of her 
husband. There is a lot of conflict between her and the family of 
her deceased husband. Some of these rights were found before her 
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death, while others were found after her death. As for the first 
section: it is related to inheritance, and for the clarity of this right; 
Judicial rivalry decreased, but the practical reality of inheritance 
showed some applications in which conflict abounds between the 
widow and her husband’s family, appearing in three issues: the 
first: the debt owed to the wife by her deceased husband, the 
second: the money shared between the wife and her husband, and 
the third: the husband’s literary output. As for the second section, 
it relates to two rights, the first: the right to housing, and the 
second: the financial grants that the husband’s employer gives to 
his family because of his death. In each of these rights there are 
ramifications and rulings that have been clarified in Islamic 
jurisprudence and Libyan law. 
Keywords: (Rights - Widow - Sharia – Law) 

 

  

  ،محمد رافع سالم علي /د :المؤلف المرسل
  mohammed.raffe@omu.edu.ly: یمیلالإ
  : مقدمة

، وعلى صلى الله علیھ وسلمبسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله 
  :وبعد....آلھ وصحبھ ومن والاه

الشرعي الإسلامي وتمیزه عما سواه من  إنَّ مما لا مریة فیھ سِبق النظام
أنظمة وضعیة في مجالات عدة، على رأسھا مجال رعایة حقوق المرأة 
ا كانت أو أختًا أو بنتًا، زوجةً أو  وصیانتھا، على اختلاف مركزھا في الأسرة، أمًّ

  .مطلقةً أو أرملةً 

mailto:mohammed.raffe@omu.edu.ly
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وإن الناظر لما حفتھ ھذه الشریعة من حقوق للأخیرة؛ لیرى صدق ما 
ت الشریعة الإسلامیة الأرملةَ قی  1ل آنفًا من تمیز لھذا النظام الرباني، حیث خصًّ

اعِي «: أنھ قالصلى الله علیھ وسلم بمزید عنایة، من ذلك ما ورد عن النبي  السَّ
ھَارَ وَ  ِ، أوَِ كَالَّذِي یَصُومُ النَّ یَقوُمُ عَلىَ الأرَْمَلةَِ وَالمِسْكِینِ، كَالْمُجَاھِدِ فيِ سَبِیلِ اللهَّ

فالإسلام منذ البدایة ینظُر . 3، أي الكاسب لھما العامل لمؤنتھما وحاجتھما2»اللَّیْلَ 
ة، وتَحتاج لمن  للأرْملة نظرةَ تعاطُف وتراحُم باعتِبارھا ذاتَ ظروف خاصَّ
ر لھا أن تفقد زوجھا وعائلھا، ولا بدَّ أن  یُسانِدُھا، ویدعم كفاحَھا، فھي سیدة قدُِّ

  .مجتمع المسلمِ، الذي ینبغي أن یكفلُھَا كفالةً سویَّةتنال رعایة ال
  :أھمیة البحث

تظھر أھمیة البحث في إماطة اللثام عن المسائل المالیة المتعلقة بحقوق 
الأرملة والتي یكثر أن تكون محلا للنزاع بینھا وبین أھل زوجھا المتوفى، وھي 

ھا عونا للأرامل في بیان ومُشكلة في غالبھا؛ لیكون في بیان حقوق دقیقة متشعبة
حقوقھن، ولأھل المتوفى للوقوف عند حدود الله، وللعاملین في السلك القانوني 

  .والقضائي لإقامة العدل والحكم بالقسط
  :سبب اختیاره

لعل فیما یتسم بھ موضوع البحث من أھمیة بالغة سبق بیانھا، ولمَِا 
قوق الأرامل من قبل أھل تُفرزه الحیاة الیومیة من حوادث یظھر فیھا ھضم لح

  .الأزواج المتوفیین، كانا السببین الرئیسیین في حملي على القیام بھذه الدراسة
  :صعوبات البحث

من أصعب صعاب البحث خلوه من دراسة سابقة لموضوعھ، حیث لم 
برغم البحث المضني في صفحات المجلات العلمیة المتاحة، ومحركات  -أجد 

بحثًا تناول موضوعھ أو طرق مسائلھ المتشعبة  -ةالبحث بالشبكة العنكبوتی
  .والدقیقة

  :إشكالیة البحث
یدور البحث حول الجواب عن جملة من التساؤلات العلمیة، یظھر 

ماھي حقوق الأرملة المالیة والتي یكثر النزاع حولھا مع أھل زوجھا : أھمھا في
  .منھا؟ اللیبي التشریعالمتوفى؟ وما ھي أحكامھا الفقھیة؟ وما موقف 
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  :منھج البحث
استعملت في ھذا البحث منھجا یجمع بین منھجي الاستقراء والتحلیل، 

  :ویظھر ھذا فیما یلي
إظھار الحقوق المالیة الخاصة بالأرملة والتي قد تكون محلا للنزاع  -

بینھا وبین أھل زوجھا، ثم استقراء الآراء الفقھیة في كل حق، بالرجوع إلى 
ل مذھب، مع ذكر دلیل كل رأي، وبیان الراجح منھا، أو المصادر الأساسیة لك

  .ترجیح ما یظھر رجحانھ، مع بیان أسباب الترجیح، ما أمكن لذلك سبیلا
بیان موقف القانون اللیبي من تلك الحقوق، وما نص علیھ من أحكام  -

  .تحتاج لبیان تكییفھا الفقھي وحكمھا الشرعي
لواردة في البحث، واعتمدت في الاھتمام بتخریج الأحادیث والآثار ا –

عزوھا على الكتب الستة، مع الاكتفاء بالصحیحین إن وجدت الحدیث فیھما أو 
في أحدھما، ثم فیما ذُكر في كتب السنن الأربعة، وإلا ألجأ إلى غیرھا من كتب 

  .الحدیث والآثار
  :خطة البحث

  :سیقسم ھذا البحث إلى مبحثین، على النحو التالي
وفیھ ثلاثة . في الحقوق المالیة التي وُجد سببھا قبل الوفاة :المبحث الأول

  :مطالب
  .في الدین الواجب للزوجة على زوجھا المتوفى: المطلب الأول
  .في المال المشترك بین الزوجة وزوجھا: المطلب الثاني
  .في النّتاج الأدبي للزوج: المطلب الثالث

وفیھ . ببھا بعد الوفاةفي الحقوق المالیة التي وُجد س: المبحث الثاني
  :مطلبان

كْنى: المطلب الأول   .في حق السُّ
  .في المنافع النقدیة المترتبة على الوفاة: المطلب الثاني

ثم خاتمة لذكر أھم نتائج وتوصیات البحث، یعقبھا فھرس لبیان 
  .المصادر والمراجع المستخدمة فیھ

  :الوفاة قبل سببھا وُجد مالیة حقوق: المبحث الأول .1
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والمیراث في . وتتمثل في حق الزوجة في میراثھا من زوجھا المتوفى
ورث فلان أباه إرثًا ومیراثًا، ولھذا المصدر في اللغة : مصدر ورث، یُقال: اللغة

البقاء، ومن ذلك اسم الله الوارث أي الباقي بعد فناء خلقھ، : معنیان، أحدھما
. تقال المال أو العلم أو الصفاتانتقال الشيء من قوم إلى آخرین، كالان: وثانیھما

. 4وقد یُطلق لفظ المیراث ویُراد بھ اسم المفعول، فیكون معناه الشيء الموروث
  .5فھو استحقاق الوارث نصیبھ مما تركھ المیت: أما المیراث اصطلاحًا

ومعلوم أنَّ إرث الأرملة من زوجھا سببھ وجود عقد الزواج الصحیح، 
لاقة الزوجیة قائمة بین الزوجین؛ ورث أحدھما فإذا توفي الزوج، وكانت الع

في المیراث، حالتین،  -واحدة كانت أو متعددة  –صاحبھ، وللزوجة حینئذ 
ترث الربع؛ إن لم یكن للزوج ولد، سواء كان ذكرا او أنثى، منھا أو من : الأولى

 وَلھَُنَّ ﴿: ترث الثمن؛ إن كان لھ ولد، ودلیل ذلك قولھ تعالى: غیرھا، والثانیة
بُعُ  ا الرُّ ا الثُّمُنُ  فَلھَُنَّ  وَلدٌَ  لكَُمْ  كَانَ  فَإنِ وَلدٌَ  لَّكُمْ  یَكُن لَّمْ  إنِ تَرَكْتُمْ  مِمَّ  تَرَكْتُم مِّن مِمَّ

  .-12آیة: النساء - ﴾دَیْنٍ  أوَْ  بِھَا تُوصُونَ  وَصِیَّةٍ  بَعْدِ 

رغم وضوح ھذا الحق إلا أنَّ الواقع العملي أظھر بعض التطبیقات بو
لتي یكثر فیھا النزاع بین الأرملة وأھل زوجھا بشأنھ، تظھر في ثلاث مسائل ا

  :بیانھا في المطالب الثلاثة التالیة

  :الدَین الواجب للزوجة على زوجھا المتوفى: المطلب الأول 1.1.
قد تكون تركة الزوجة مثقلة بدین للزوجة، كدین مھر أو قرض، فیُنازع 

الزوجة للتعجیل بتصفیة تركتھ قبل سداد ما علیھ الورثة من أھل الزوج المتوفى 
وفي ھذه الحال یجب التفریق بین ما إذا كان دین الزوجة مستحق . من دین قِبلھا

عند وفاة زوجھا، كدین المھر ودین حل أجلھ، وإما أن لا یكون كذلك، كدین 
  .قرض لم یحل أجلھ بعد

من التركة  فأما إن كان الدین مستحقا؛ فلا خلاف في وجوب إخراجھ
الوصیة، ومعلوم أنَّ  قبل بالدین أنھ قضى قبل تقسیمھا؛ لما روي عن النبي 



ف�ي ظ�ل  مواجھ�ة أھ�ل زوجھ�ا وأحكامھ�ا الفقھی�ةالحقوق المالیة للأرملة ف�ي  محمد رافع/ د   
 القانون اللیبي

 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

1109  

مة على المیراث  حتى بدینھ معلقة المؤمن نفس «: ، وأیضا قولھ 6الوصیة مُقدَّ
  .7»عنھ یُقضى

وأما إن كان الدین غیر مستحق، ففي حلولھ قبل قسمة التركة خلاف بین 
  :الفقھاء على قولین

أنّ الأجل لا یسقط بموت المدین، بل یورث عنھ؛ لأن : الأول القول
الأجل من الحقوق التي تورث، فیأخذ الورثة التركة محملة بالدین، ویجب علیھم 

  .8أداؤھا عند حلول الأجل، وھذا قول عند الحنابلة

ذمتھ، وھذا قول  لخراب المدین؛ بموت یبطل أنّ الأجل: القول الثاني
جح؛ لما تقدم قریبًا من أحادیث في الحث على أداء الدین وھو الرا. 9الجمھور

عن المیت، وھذا یقتضي حلول الدین بوفاتھ، ثم إن الأجل في الدین إنما شُرع 
تیسیرًا على المدین حال قدرتھ على السعي، لیتمكن من سداده بلا إعنات، فإذا 

  .مات صار التیسیر لا محل لھ

ینھا الثابت لھا قبل قسمة التركة، ولذلك یثبت حق الزوجة في استیفاء د
سواء كان الدین حالاً أو مؤجلاً، وسواء كان ثابتًا وقت الصحة، أو وقت 

  .10المرض

  :المال المشترك بین الزوجة وزوجھا: المطلب الثاني 2.1.
  

یغلب أن تكون أموال الزوج العینیة، كالبیت والسیارة والأرض 
  .فتكون ملكیتھا مشتركة بینھماونحوھا، مشتراة بأموال كل من الزوجین، 

 وھي أن: وھذا النوع من الاشتراك في الأموال، یُسمى بشركة الملك
 وھي قد تكون بعقد، وقد تكون بلا عقد، فالدار .11فأكثر عینًا مالیة اثنان یملك

 اشتریاھا إذا اثنین، بین الملك شركة فیھا تثبت مثلا، الواحدة الأرض أو الواحدة
  .12الملك أسباب من آخر سبب بأي إلیھما قلتانت أو ورثاھا أو
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 نصیب في أجنبي كأنھ الشریكین من واحد كل أنّ  الشركة ھذه وحكم
 نصیب في لشریك مِلك لا ثم ما، وكالة تتضمن لا الشركة ھذه لأن صاحبھ؛
 الملك ھو إنما للتصرف والمسوغ آخر، طریق أي من علیھ لھ ولایة ولا شریكھ،

  .13الولایة أو

عقد  لأنَّ  وفاة أحد الشركاء في ھذه الشركة؛ تنتھي الشركة،وفي حال 
 من یمنع لا ھذا كالوكالة، ولكن بالموت، تبطل الجائزة، وھي الشركة من العقود

 إن المیت الشریك محل الورثة ویحل الشركاء، أحد وفاة بعد الشركة استمرار
 وصار ما،بینھ فیما انقطعت أحدھما مات حین الشركة لأن اتفقوا على ذلك،

  .14للورثة المیت نصیب

وبالتالي إذا كان للزوجة مال مشترك مع زوجھا المتوفى؛ كان لھا أن 
تستمر مع باقي الورثة في ھذه الشركة إن رضي الجمیع، وإلا لھا أن تنھي ھذه 
الشركة، بأن تستوفي حقھا أولا بصفتھا شریكة للزوج، وھو حق مقدم على حق 

ة؛ لتعلقھ بالمال قبل أن یصیر تركة، ثم تستوفي الورثة في العین محل الشرك
  .نصیبھا مما بقي من مال الزوج باعتبارھا وارثة لھ

  :للزوج الأدبي النتاج: المطلب الثالث. 3.1

من المعلوم أن النتاج اللاحق للأعیان المالیة للمتوفى؛ تكون لورثتھ، 
أدبیة، كمؤلفات  غیر أنَّ ھذا النتاج قد لا یكون لأعیان مالیة وإنما لأعیان

، 15للمتوفى نُسخت وبیعت بعد وفاتھ، أو كبراءة اختراع أو اسم تجاري لھ
ونحوھا، ولكون ھذه الأشیاء حادثة، وفي إلحاقھا بالتركة شيء من الغموض، 

 عن احتیج معھ لبحث دقیق تمخض عنھ قرار لمجمع الفقھ الإسلامي المنبثق
  :الإسلامي، جاء فیھ المؤتمر منظمة

 والتألیف التجاریة، والعلامة التجاري، والعنوان التجاري، الاسم :أولاً (
 العرف في لھا أصبح لأصحابھا خاصة حقوق ھي الابتكار أو والاختراع
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 فلا شرعًا بھا یعتد الحقوق وھذه لھا، الناس لتمول معتبرة مالیة قیمة المعاصر
  .علیھا الاعتداء یجوز

 العلامة أو التجاري العنوان أو التجاري الاسم في التصرف یجوز: ثانیًا
 أن باعتبار والغش والتدلیس الغرر انتفى إذا مالي بعوض منھا أي ونقل التجاریة

  .مالیًا حقًا اصبح ذلك

 ولأصحابھا شرعًا مصونة الابتكار أو والاختراع التألیف حقوق: ثالثًا
  .16)علیھا الاعتداء یجوز ولا فیھا، التصرف حق

التجاري أو براءة الاختراع قد بذل جھدًا في فالمؤلف أو صاحب الاسم 
: إعداد ھذه الابتكارات، فیكون أحق الناس بھا، سواء فیما یمثل الجانب المادي

وھو نسبة ھذه : وھو الفائدة المادیة التي تعود علیھ من عملھ، أو الجانب المعنوي
: بي ، لقول الن17الأعمال إلیھ، ویظل ھذا الحق خالصًا دائما لھ، ثم لورثتھ

  .18»فلورثتھ مالا ترك من«

وبالتالي فھي تورث بالموت كما تورث الحقوق العینیة، فیقسم ذلك 
النتاج بین الورثة قسمة المیراث، فیكون للأرملة منھ الربع أو الثمن على 

  .التفصیل المتقدم لأحوال میراثھا أول ھذا المبحث

  :الوفاة بعد سببھا وُجد مالیة حقوق: المبحث الثاني .2
المنح المالیة التي : حق السكنى، والثاني: وتتمثل في حقین، الأول

  :تُعطیھا جھة عمل الزوج لأسرتھ بسبب وفاتھ، وبیانھا في المطلبین التالیین

كْنى: المطلب الأول 1.2   :حق السُّ
بأربعة أشھر وعشرة أیام إن كانت  تعتد المتوفى عنھا زوجھامعلوم أنّ 
ً یَتَرَبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ﴿وَا: حائلا، لقولھ تعالى لَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجا

وبوضع الحمل إن كانت حاملا، لقولھ  -234 آیة: البقرة- أرَْبَعَةَ أشَْھُرٍ وَعَشْراً﴾
﴾: تعالى تھا وعد -4 آیة: الطلاق - ﴿وَأوُْلاَتُ الأْحَْمَالِ أجََلھُُنَّ أنَ یَضَعْنَ حَمْلھَُنَّ
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تكون ببیت الزوجیة، ولكن یجب في ھذا الصدد التفریق بین مسألتین، الأولى في 
  .، والثانیة في الأرملة الحاضنة19الأرملة غیر الحاضنة

  :الأرملة غیر الحاضنة: أولا
في ثبوت السكنى لھا زمن عدتھا في بیت زوجھا المتوفى خلاف بین و

  :الفقھاء على ثلاثة أقوال
وھو قول الحنفیة، وقول للشافعیة خلافا  ،كنى لھالا س: القول الأول

  :استدلالا بما یلي ،20للأظھر عندھم، وقول الحنابلة في الحائل
لما ورد من حدیث فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ أن زوجھا طلقھا البتة، فلم  - 1

كْنَ : "، وقال لھا 21نفقة ولا سكنى یجعل لھا رسول الله  فَقَةُ وَالسُّ مَا النَّ ى إنَِّ
جْعَةُ  وأجیب على  .، ولا رجعة مع الوفاة22"للِْمَرْأةَِ إذَِا كَانَ لزَِوْجِھَا عَلیَْھَا الرَّ

﴿لاَ : في قولھ تعالى ، وذلكخالف الثابت من القرآن حدیث بأنھ استدلالھم ھذا
بَیِّ   - 1آیة: الطلاق - نَةٍ﴾تُخْرِجُوھُنَّ مِن بُیُوتِھِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إلاَِّ أنَ یَأتْیِنَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

كما أن عائشة رضي الله عنھا أنكرت على  ،23ولذلك أنكره بعض الصحابة
ثم إن الحدیث في حكم الفرقة بسبب الطلاق دون الوفاة،  .24فاطمة ھذا الحدیث

  .أما في الوفاة فقد ورد فیھ دلیل خاص على ما سیظھر في استدلال القول التالي
للزوجة ثُمْنَ التركة أو رُبْعَھَا، وجعل باقیھا  الله تعالى إنما جعل أنَّ  - 2

. 25ستحق منھ أكثر من ذلكلسائر الورثة، والمسكن من التركة، فوجب أن لا یُ 
بأن العدة في بیت الزوجیة ھي حق من حقوق الله تعالى لا  :الجواب علیھویمكن 

لورثة ، ثم إن تأجیل انتقال البیت ل26یصح التنازل عنھا ولا تقدیم غیرھا علیھا
كما أنّ  ،زمن العدة لا یضرھم، خلافا لتعجیلھ، فإن ضرره على الزوجة لا یُخفى

السكنى كانت ثابتة على الزوج حال حیاتھ، فھي كالدین علیھ، ودیون المیت 
  .السكنى في بیت الزوجیة زمن عدتھا الأرملةمقدمة على الإرث، وبھذا تستحق 

ل الشافعیة في الأظھر، وقول وھو قو مطلقًا، لھا السكنى :القول الثاني
استدلالا بحدیث الفرَُیْعَةَ بِنْتَ مَالكِِ أنھ لما توفي عنھا  ،27للحنابلة إن كانت حاملا

  .28"امْكُثِي فِي بَیْتكِِ حَتَّى یَبْلغَُ الكِتَابُ أجََلھَُ : "الله  النبيزوجھا، قال لھا 
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تعذر المسكن، في بیت الزوجیة، فإن یكون للأرملة الاعتداد  یھوبناء عل
لھدم أو نحوه؛ كان على الوارث أن یكتري لھا مسكنا من مال المیت، فإن لم 

  .29یفعل، أجبره الحاكم
 ،أن یكون الزوج قد دخل بھا: لھا السكنى بشرطین، الأول :القول الثالث

أن یكون المسكن ملكا للزوج المتوفى، أو مستأجره وقد نقد كراءه قبل : والآخر
. 30وھذا قول المالكیة ،نقد البعض؛ فلھا السكنى بقدر ما نقد فقطوفاتھ، فإن كان 

التسلیم الحقیقي الموجب  منھا لأنھ بھ یتحقق ؛ولعل اشتراطھم الدخول بھا
ما لا یملكھ الزوج یعود  أما الشرط الثاني فلعلھ لأجل أنّ  ،للسكنى على الزوج

دون رضاه، بعد وفاتھ لمالكھ، فلا یحق للزوجة أن تتصرف في مال غیرھا 
یؤخذ على و. 31"لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلاَِّ بطِِیبِ نَفْسٍ مِنْھُ : "لقول النبي 

ھذا القول أنھ لم یجعل للمعتدة السكنى إذا لم یكن للزوج بیت یملكھ ولا مستأجره 
الاعتداد في بیت الزوجیة حق �، فلا یُسقط، بل یثبت  قد نقد أجرتھ، ولا شك أنَّ 

  .لتعتد فیھ للأرملةي مال الزوج، یُخرجھا الورثة لأجل إعداد مسكن ف
والراجح ھو القول الثاني القائل بوجوب السكنى للمتوفى عنھا زوجھا؛ 

 یكون وبالتالي، لقوة حجتھم وسلامتھا مما ورد على حجج غیرھم من ردود
  .الزوجیة زمن عدتھا بیت حق السكنى في للأرملة

 قانون من) أ/52( في المادة اللیبي، حیث نص وبالراجح أخذ القانون
 أوجبھا الزمن من محددة مدة العدة(: أنَّ  على] 10[ رقم اللیبي والطلاق الزواج
 للنسب وصوناً  للعرض طھارة معنیة، أوقات في النساء بعض على الشرع
  ).الزوجیة بیت في وفاة أو طلاق من المعتدة المرأة تمكثھا

  :الأرملة الحاضنة: ثانیًا
یثار في بیان المسائل المالیة المتعلقة بالأرملة الحاضنة ثلاث مسائل، 
الأولى تتعلق بحقھا في السكن أو أجرتھ، والثانیة تتعلق بحقھا في المطالبة بأجرة 
حضانتھا لأولادھا، والأخیرة تتعلق بحقھا في المطالبة بأجرة الرضاع، وبیان 

  :ذلك فیما یلي
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في  -والحال أنھا أنھت العدة –ة الحاضنة حق الأرمل :المسألة الأولى
وھنا لا خلاف : السكنى في بیت الزوجیة أو المطالبة بتوفیر سكن لھا أو أجرتھ

بین الفقھاء في التفریق في ھذه الحال بین الأرملة التي لا تملك مسكنًا خاصًا بھا 
ن كان فإن لم یكن لھا مسكن؛ كان لھا السكنى في بیت الزوجیة إ: وبین من تملكھ

ملكًا للزوج، أو المطالبة بمسكن أو بأجرتھ، ویكون ذلك في مال الزوج أو في 
ا إن كان بیت الزوجیة . 32مال المحضون أو في مال من تلزم المحضون نفقتھ أمَّ

  .33ملكھا؛ فلا یكون لھا المطالبة بھ ولا بأجرتھ؛ لعدم حاجتھا إلیھ

من ) ب/70(لمادة اوھذا ما جاء أیضا في القانون اللیبي، حیث نصت 
لا یجوز المساس بحق المرأة :(بشأن الزواج والطلاق على أنھ ]10[القانون رقم 

الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء ببیت الزوجیة بعد طلاقھا أو وفاة زوجھا ما 
، غیر أنَّ القانون جاء خلو من بیان حال الأرملة التي تملك )لم تأتي بفاحشة

  .مھا حكم من لا تملكھ؛ لعموم النص القانونيمسكنًا، ولذلك یكون حك

بأجرة حضانتھا  المطالبة في الحاضنة الأرملة حق :المسألة الثانیة
 ذھب الجمھور إلى إثبات حقھا في المطالبة بأجرة الحضانة، وتكون: لأولادھا

مھ نفقتھ من مستحقة في مال الزوج المتوفى، أو في مال المحضون أو من تلز
 من امتنعت ولو الأم، على واجبة غیر الحضانة ؛ لأنوالعمأقاربھ، كالجد 

ر الأجرة بأجرة في علیھا تجبر لم الحضانة؛ بینما ذھب . 34المثل الجملة، وتُقدَّ
لیس للأرملة الحاضنة أجرة الحضانة إن كان لھا مسكن، : المالكیة إلى القول بأنھ

  .35تحضنھ لم ولو مالھ لحاجتھا في النفقة تستحق إلا في مال المحضون؛ لأنھا

، حیث ]10[انون الزواج والطلاق اللیبي رقم وبرأي الجمھور أخذ ق
لا تستحق الأم أجرًا على حضانة ولدھا مادامت : (على أنھ) 69(نص في مادتھ 

في عصمة أبیھ، فإذا انفصلت منھ أو كانت الحاضنة غیر الأم؛ استحقت أجرة 
  ).لا وجبت على أبیھ الموسرحضانة تكون في مال المحضون إن كان لھ مال وإ

  : الرضاع بأجرة المطالبة في الحاضنة الأرملة حق :المسألة الثالثة
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 أرَْضَعْنَ  فَإنِْ ﴿: تعالى لا خلاف بین الفقھاء في ثبوت ھذا الحق؛ لقولھ
 مع مجانًا بالإرضاع البائن إلزام ولأن -6آیة : الطلاق- ﴾أجُُورَھُنَّ  فَآتُوھُنَّ  لكَُمْ 

 تُضَآرَّ  لاَ ﴿: تعالى لھا، وھذا لا یجوز؛ لقولھ مضارة الأب؛ عن ھانفقت انقطاع
  .36بالرضاع الأجرة أخذ لھا فساغ -233آیة : البقرة– ﴾بِوَلدَِھَا وَالدَِةٌ 

جاز للجد أو من  أكثر منھا؛ طلبت وتُقدر أجرتھا بأجرة المثل، فإن
 أو مجانًا لھ تُرضع من أن ینتزعھا منھا، إذا وجد یلزمھ دفع أجرة الرضاع

 قولھ عموم في فدخلت ،37لھا لیس ما بطلبھا حقھا أسقطت لأنھا المثل، بأجرة
  .- 6آیة : الطلاق – ﴾أخُْرَى لھَُ  فَسَتُرْضِعُ  تَعَاسَرْتُمْ  وَإنِ﴿: تعالى

بشأن الزواج  ]10[بي، حیث نص القانون رقم وبھذا أخذ القانون اللی
یجب على الأم : (أنھ الخاصة بالرضاع على) ب/61(والطلاق في مادتھ 

فإن بانت؛  -ج. إرضاع ولدھا دون أجرة على ذلك ما دامت في عصمة أبیھ
  ).استحقت أجرة على الرضاع

  :المنافع النقدیة المترتبة على الوفاة: المطلب الثاني 2.2
ثالم: معلوم أنَّ أركان المیراث ثلاثة ھي وھو المیت حقیقة أو : ورِّ

وھو : متحقق حیاتھ وقت موت مورثھ، والموروثوھو الحي ال: والوارثحكمًا، 
ما تركھ المورث من مال أو حق یورث، ولا شك أنّ مال الإنسان ھو ما اكتسبھ 

، أما ما یدخل في ملكھ بعد وفاتھ، دون 38حال حیاتھ، حتى وإن قُبض بعد موتھ
  .39أن یوجد سببھ قبل ذلك؛ فلا یمكن نسبة الملك لھ؛ لخراب ذمتھ بالموت

أكثر القوانین الیوم على منح أسرة المتوفى نوعین من المنح وقد دأبت 
  :ھما 40النقدیة

عبارة عن مِنحة تُعطى مرة واحدة عند الوفاة لأسرة : النوع الأول
 الضمان معاشات لائحة من  42)106( ، وذلك كما نصت علیھ المادة41المتوفى

  .43م1981 لسنة اللیبي الاجتماعي
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عطى للمستحقین عن المیت، وھذا عبارة عن معاش یُ : النوع الثاني
منھ ما یُستقطع لجملة أسرة المتوفى، لیتقاسموه فیما بینھم، : المعاش نوعین

، ومنھ ما یُعطى لكل فرد على حدة 44ولذلك یحتمل أن یكون محلا للنزاع بینھم
 فھذا والوالد، والولد الأرملة كمعاش المتوفى یعولھم، كان من أسرة المتوفى ممن

  .فیھ لعدم المقاسمة فیھ، وبالتالي لا نزاع بحثنا، مجال في یدخل الأخیر لا

وفي من یستحق ھذه المنح من أفراد أسرة المتوفى، ونصیب كل واحد 
فبینت ذلك ) 669(الاجتماعي رقم  الضمان معاشات منھم، جاءت لائحة

تفصیلاً، وقد أحسنت بذلك، ولكن قبل بیان المستحقین لھذه المنح وأنصبائھم، من 
  :المفید بیان التكییف الفقھي لھذه المنح، وذلك في الفقرتین التالیتین

  :التكییف الفقھي للمنح النقدیة المترتبة على الوفاة: أولا

ھي : علمنا فیما سبق أنَّ أموال المیت التي تشكل تركتھ المستحقة للورثة
بل موتھ، كثمن مبیع قبض ثمنھ ق: ما اكتسبھ حال حیاتھ، حقیقة أو حكمًا، فحقیقة

كدین قرض أو ثمن مؤلف أو براءة اختراع أخُذ بعد وفاتھ، على ما تقدم : وحكمًا
  .بیانھ في المطلب الأول من المبحث الأول

وبالتالي فإنَّ ما یُعطى لأسرة المتوفى من أموال بسبب وفاة مُعیلھم؛ لا 
نون المانح یمكن اعتبارھا ملكًا للمتوفى، وبالتالي لیست من التركة، ثم إنَّ القا

لھذه الأموال تكفّل بتوزیعھا على خلاف التوزیع المعروف للتركة، لذلك لا یمكن 
لا مناص من الرجوع للقانون الذي منح ھذه  وبالتالي عد ھذه الأموال میراثّا؛

  .45الأموال، لبیان مستحقیھا وأنصبائھم

ولا خلاف في جواز بل ندب ھذا النوع من المنح، والتي اصُطلح على 
تقوم على الذي یُعد من عقود التبرعات، حیث  46میتھا بالتأمین الاجتماعيتس

، فھي من قبیل التعاون 47أساس المنحة والتملیك بلا عوض من أحد الطرفین
  .48والغرر الربا، من على البر، ولخلوھا
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مستحقو المنح النقدیة المترتبة على الوفاة، وكیفیة توزیعھا : ثانیًا
  :علیھم

بشأن معاشات الضمان ) 669(من اللائحة رقم ) 122(بینت المادة 
: المنح المالیة، وأنصبائھم، وھم لھذه المستحقین المتوفى أسرة الاجتماعي، أفراد

 والإخوة والزوج، والوالدان، ذكورا وإناثا، والأبناء الأرامل، أو الأرملة(
  ).والأخوات

المصطلحات الواردة فیھا، تفسیر بعض  49كما بیَّنت اللائحة في ملحقھا
 البنت، وكلمة أو الابن والتي تعني: في ھذه اللائحة" الولد"من ذلك كلمة 

 ":الوالد" والاناث، وبكلمة الذكور منھم سواء المتوفي أولاد وتعني ":الأولاد"
": والأخوات الإخوة"والأم، أما كلمة  الأب ":بالوالدین"الأم، و أو ویعني الأب
 لم أو شقیقات أو أشقاء كانوا سواء مطلقًا، وأخواتھ المتوفى إخوة فیقصد بھم

  .كذلك یكونوا

ثم بیَّنت اللائحة نصیب كل واحد من ھؤلاء من المنح المالیة، وذلك وفقا 
 الأسرة افراد الوارد في ملحق اللائحة الخاص بأنصبة) ب(للجدول رقم 

نا ببیان نصیب المعاش، ونكتفي ھ صاحب أو المشترك وفاة حال في المستحقین
  :الأرملة من ھذه الأموال، كون البحث متعلق بحقوقھا المالیة فقط

یختلف بحسب انفرادھا أو  -واحدة كانت أو متعددة –حیث أنَّ نصیبھا 
  :وجودھا مع غیرھا من أولاد أو والدین أو وإخوة، وذلك على النحو التالي

ن وُجد معھا فإذا انفردت عن غیرھا ممن ذكروا؛ أخذت كل المنحة، وإ
  .%40، فإن كانت أكثر من واحد؛ فلھن %50ولد فقط، فلھا 

، فإن كان الوالدان معًا، فلھا %75أمّا إن كان معھا والد فقط؛ أخذت 
، فإن كان الأولاد أكثر %40، فإن كان معھا ولد ووالد أو والدان، فلھا 65%

  .%30من واحد، مع الوالد أو الوالدین؛ فلھا 
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فإن . %75معھا ولد ولا والد، ومعھا أخ أو أخت؛ فلھا وأما إن لم یكن 
، فإن تعدد %70فإن كان معھا أخ أو أخت ووالد؛ فلھا . %65كانوا إخوة؛ فلھا 

  .50%60الإخوة أو الأخوات، أو وُجد والدان؛ فلھا 

والملاحظ أنّ اللائحة عند توزیعھا لھذه الأنصباء، لم تراع قواعد توزیع 
ة القرابة وقرب الدرجة، وكذلك أھملت جانب الذكورة المیراث، حیث أھملت قو

والأنوثة، فجعلت الجمیع سواسیة في الأنصباء، فالشقیق كغیر الشقیق، والذكر 
كما یلاحظ تفضیلھا جانب الأرملة على غیرھا من أفراد الأسرة . كالأنثى

خوات المستحقین، ثم یلیھا في التفضیل الأولاد، ثم الوالدین، ثم یأتي الإخوة والأ
أخیرًا في حال لم یُوجد معھم ولد للمتوفى؛ لأن اللائحة جعلت الإخوة والأخوات 
محجوبین بالولد مطلقًا حجب حرمان، ولعل كل ذلك مراعاةً لوقعة وفاة المعیل 
على أفراد أسرتھ، حیث لا شك أنھا غالبًا ما تكون وطأتھا أشد على الزوجة 

ن في ھذه المنحة نوع من المواساة لھم على فالأولاد فالوالدان فالإخوة، ولذلك كا
  .قدر وجْدھم على المیت

  :خاتمةال

تبین مما سبق أن للأرملة حقوق مالیة في مال زوجھا أو مترتبة على 
بینھا وبین أھل زوجھا المتوفى، وھي حقوق  فیھا وفاة زوجھا، یكثر النزاع

  .الوفاة بعد اوبعضھا الآخر وجد سببھ ،بعضھا وُجد سببھا قبل الوفاة

 قبل الوفاة، فمتعلق بالمیراث، اما وجد سببھ وھو: فأما القسم الأول
أنَّ الواقع العملي أظھر بعض التطبیقات التي یكثر  وبرغم وضوح ھذا الحق إلا

: تظھر في ثلاث مسائل ھيو، بشأنھ فیھا النزاع بین الأرملة وأھل زوجھا
المال المشترك بین : ، والثانيین الواجب للزوجة على زوجھا المتوفىالدَ : الأول

  .النتاج الأدبي للزوج: الزوجة وزوجھا، والثالث

فدین الزوجة إما أن یكون مستحق عند وفاة الزوج، وإما أن : فأما الأول
لا یكون مستحق عند ذلك، فأما المستحق فلا خلاف في وجوب إخراجھ من 

سمة خلاف بین الفقھاء قالففي حلولھ قبل  :التركة قبل تقسیمھا، وأما غیر مستحق
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فإذا كان : وأما الثاني. القول بحلول الأجل بموت المدینعلى قولین، الراجح 
للزوجة مال مشترك مع زوجھا المتوفى؛ كان لھا أن تستمر مع باقي الورثة في 

تستوفي حقھا ، وھذه الشركة إن رضي الجمیع، وإلا لھا أن تنھي ھذه الشركة
النتاج الأدبي للزوج فلا خلاف فد عد : الأخیرا وأم. ثم وراثة بصفتھا شریكة

  .تركة لھ تورث كغیرھا من أموالھ

فتتمثل : الحقوق المالیة التي وُجد سببھا بعد الوفاة وأما القسم الثاني من
المنح المالیة التي تُعطیھا جھة عمل الزوج : السكنى، والثاني: في حقین، الأول

  .لأسرتھ بسبب وفاتھ

لف أحكام ثبوتھ للأرملة باختلاف ما إذا كانت حاضنة فیخت: فأما الأول
أم لا، فإن كانت غیر حاضنة؛ ففي ثبوتھ لھا زمن عدتھا في بیت زوجھا المتوفى 

. وبھ أخذ القانون اللیبي ھ لھا،خلاف بین الفقھاء على ثلاثة، والراجح القول بثبوت
لسكن أو أجرتھ، تتعلق بحقھا في ا: ثلاث مسائل، الأولىفیھ ف: وإن كانت حاضنة

تتعلق : تتعلق بحقھا في المطالبة بأجرة حضانتھا لأولادھا، والأخیرة: والثانیة
  .بحقھا في المطالبة بأجرة الرضاع

لا خلاف في التفریق بین الأرملة التي لا تملك ف: فأما المسألة الأولى
مال في السكنى حق فإن لم یكن لھا مسكن؛ كان لھا : مسكنًا وبین من تملكھ

ا إن كان . لزوج أو في مال المحضون أو في مال من تلزم المحضون نفقتھا أمَّ
  .وبھذا أخذ القانون اللیبي. لھا مسكن؛ فلا یكون لھا المطالبة بھ ولا بأجرتھ

الجمھور إثبات حقھا في المطالبة بأجرة فمذھب : وأما المسألة الثانیة
مال المحضون أو من  الحضانة، وتكون مستحقة في مال الزوج المتوفى، أو في

 لھا ذلك إلا في مال أنھ لیس: تلزمھ نفقتھ من أقاربھ، خلافًا للمالكیة، الذین قالوا
  .وبرأي الجمھور أخذ القانون اللیبي. المحضون

لا خلاف في ثبوت ھذا الحق لھا، ولكن بشرط ف: المسألة الأخیرةأما و
  .وبھ أخذ القانون اللیبي. أن یكون بأجرة المثل
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المتعلق بالمنح المالیة التي  لنوع الثاني من القسم الثاني، وھووأما ا
تُعطیھا جھة عمل الزوج لأسرتھ بسبب وفاتھ، لیتقاسموه فیما بینھم، والتي 

، وھي اصطلح على تسمیتھا بالتأمین الاجتماعي الذي یُعد من عقود التبرعات
وذلك  المتوفى،مِنحة تُعطى مرة واحدة عند الوفاة لأسرة : الأول: على نوعین

من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي اللیبي  )106(كما نصت علیھ المادة 
  .م 1981لسنة 

منھ : معاش یُعطى للمستحقین عن المیت، وھذا المعاش نوعین: والثاني
ما یُستقطع لجملة أسرة المتوفى، لیتقاسموه فیما بینھم، ومنھ ما یُعطى لكل فرد 

  .ممن كان المتوفى یعولھماستقلالا من أسرة المتوفى 

، ونصیب كل واحد منھم، الأسرةوفي من یستحق ھذه المنح من أفراد 
م، 1981لسنة ) 669(جاءت لائحة معاشات الضمان الاجتماعي اللیبي رقم 

  .فبینت ذلك تفصیلاً  ،م بشأن الضمان الاجتماعي1980لسنة ) 13(للقانون رقم 

، بوضع ما یضمن حقوقھن بمزید عنایة للأراملیوصي الباحث  وأخیرا
وكذلك إیجاد أنظمة قضائیة تُیَّسر لھن  -كما فعل المشرع اللیبي –من تشریعات 

سبل نَیل حقوقھن، خاصة في ظل ما یجدنھن عند موت معیلھن من ضعف، 
 .یزداد مع كونھا حاضنة

  :التھمیش و الإحالات 
 
جُلُ : من الإرْمَالُ : الأرَْمَلَةٌ لغةً  - 1 رَ فَھُوَ مُرْمِلٌ، إذَا نَفِدَ زَادُهُ وَافْتَقَ : أي الافتقار، وَأرَْمَلَ الرَّ

 وَالْجَمْعُ أرََامِلُ،فَھِيَ أرَْمَلَةٌ لِلَّتِي لاَ زَوْج لھََا، لاِفْتِقَارِھَا إلَى مِنْ یُنْفِقُ عَلیَْھَا، : وَأرَْمَلتَْ الْمَرْأةَُ 
ا الأرملة في  .رِجَالاً كَانُوا أوَْ نِسَاءً  الْمَسَاكِینُ : الأْرََامِلُ : وقیل المرأة التي ": اصطلاحا، فھيأمَّ

". ھي التي مات زوجھا وھي فقیرة: "وقیل" . ھي التي فارقت زوجھا: "، وقیل" لا زوج لھا
ف قانون المعاش الأساسي اللیبي رقم  وقریب من ھذا تعریف القانون للأرملة، حیث عرَّ

مَنْ توفي عنھا : (بأنھا) 10(م الأرملة في الفقرة الأولى من المادة 1985لسنة ) 16(
، وھذا التعریف ھو الأقرب لتصور المسألة محل البحث، وھو ما سار علیھ المفھوم )زوجھا
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روضة : النووي. 55قلعجي، ص. ، مادة رمل239الفیومي، ص: انظر. العرفي للأرملة

 .22البركتي، ص . 6/182الطالبین، 
ومسلم، . 6006أخرجھ البخاري، كتاب الأدب، باب الساعي على الأرملة، حدیث رقم  - 2

  .2982كتاب الزھد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكین، حدیث رقم 
 .18/112شرح صحیح البخاري، : النووي - 3
  .، مادة ورث655الفیومي، ص. ، مادة الإرث164الفیروزآبادى، ص - 4
  .13القرنشاوي، ص. 283أبو حبیب، ص - 5
  .2715، حدیث رقم أبواب الوصایا، باب الدین قبل الوصیة  : ابن ماجھ - 6
أبواب : والترمذي. 2413أبواب الصدقات، باب التشدید في الدین، حدیث رقم : ابن ماجھ - 7

حدیث برقم  »..نفس المؤمن معلقة بدینھ«: نھ قالأ الجنائز، باب ما جاء عن النبي 
1078.  

 .3/438كشاف القناع، : البھوتي - 8
 .3/27الشربیني، . 5/266شي، الخر. 3/272الدسوقي، . 5/213الكاساني،  - 9

وعكسھ . ھو ما كان ثابتا بالبینة مطلقا، أو بإقرار المدین في حال الصحة: دَین الصحة - 10
وقد . وھو ما كان ثابتا بإقرار المدین في مرضھ، أو فیما ھو في حكم المرض: دین المرض

كة إذا كان في اتفق الفقھاء على استواء دین الصحة ودین المرض في الاستیفاء من التر
فیما یُقدم منھما حینئذ التركة سعة لھما، أما إذا كانت التركة لا تفي بكلیھما، فقد اختلف الفقھاء 

باستواء الدینان في التقدیم، وھو للمالكیة والشافعیة، والثاني بتقدیم دین : على قولین، الأول
الكاساني، . 133ص أبو حبیب،: انظر. الصحة على دین المرض، وھو للحنفیة والحنابلة

  .11/411ابن مفلح، . 4/354روضة الطالبین، : النووي. 9/257ابن أبي زید، . 7/227
  .340أبو حبیب، ص - 11
  .26/20الموسوعة الفقھیة الكویتیة،  - 12
  .221/  3الشربیني، . 38/  6الخرشي، . 65/  6الكاساني،  - 13
  .506/  3ابن قدامة، . 484/  6الماوردي، . 628/  3مالك، . 13/  3المرغیناني،  - 14
تعبیر یُطلق على التسمیة التي یستخدمھا التاجر كعلامة ممیزة لمشروعھ : الاسم التجاري -  15

التجاري عن نظائره، لیعرف المتعاملون معھ نوعًا خاصًا من السلع وحسن المعاملة والخدمة، 
  .237لبزم، ص ا. الوصفوالعنوان و العلامة التجاریة: ، ھيأمور ویتضمن ثلاثة

  .بشأن الحقوق المعنویة) 5(ار رقم ، قر2095، ص5، العددمجلة مجمع الفقھ الإسلامي - 16
  .189و  41الدریني، ص  - 17
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، حدیث رقم »من ترك مالا فلأھلھ«: كتاب الفرائض، باب قول النبي   : البخاري - 18

  .1619كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثتھ، حدیث رقم : ومسلم. 6731
وحضنت المرأة صبیھا إذا جعلتھ في حضنھا وھو الضم، مصدر حضن، : الحضانة لغةً  - 19

: أما الحضانة اصطلاحًا. أو ربتھ، والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي یحفظانھ ویربیانھ
، 140المصباح المنیر، ص: الفیومي. ھي حفظ من لا یستقل بأموره، وتربیتھ بما یصلحھف

 .88التعریفات، ص: الجرجاني. 93القاموس الفقھي، ص: حبیبأبو . مادة حضن
  .8/160ابن قدامة، . 7/154الرملي، . 3/211الكاساني،  - 20
  .1480أخرجھ مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا، برقم  - 21
  .5566كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، حدیث رقم : أخرجھ النسائي - 22
لقول  لا نترك كتاب الله وسنة  نبینا : "عن عمر رضي الله عنھ أنھ رده وقالفقد ورد  - 23

أخرجھ مسلم، كتاب الطلاق، ". امرأة، لا ندري لعلھا حفظت، أو نسیت، لھا السكنى والنفقة
  .1480باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لھا، حدیث رقم 

ثم قد قیل في . 5323م البخاري، كتاب الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قیس، حدیث رق - 24
إلى بیت  إنھا كانت تبذو على أحمائھا، أي تفحش علیھم باللسان، فنقلھا رسول الله : تأویلھ

إن زوجھا كان : وقیل. ابن أم مكتوم، ولم یجعل لھا نفقة ولا سكنى؛ لأنھا صارت كالناشزة
قضاء على الغائب من غائبا فلم یُقضَ لھا بالنفقة والسكنى على الزوج لغیبتھ؛ إذ لا یجوز ال

  .3/210الكاساني، . 3/476الترمذي، : انظر. غیر أن یكون عنھ خصم حاضر
  .8/160ابن قدامة، .  3/211الكاساني،  - 25
والملاحظ أنَّ الحق في سكنى . 8/160ابن قدامة، . 7/155الرملي،. 3/210الكاساني،  - 26

إحداد الزوجة كیھ � سبحانھ، العدة یختلف عن الحق في سكنى الزواج، فإن الأول الحق ف
على زوجھا فإنھ حق � تعالى، بینما الثاني الحق فیھ للزوجین، وبھذا صح الاتفاق على 

 .5/431كشاف القناع، : البھوتي. 8/160ابن قدامة، : انظر. التنازل عن الثاني دون الأول
قیاسا على المطلقة وإنما قول الحنابلة ھنا كان . 8/160ابن قدامة، . 7/154الرملي،  -  27

﴿وَإنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَفِقُوا عَلیَْھِنَّ حَتَّى : البائن إن كانت حاملا، فإن لھا السكنى، لقولھ تعالى
 ﴾   .-6آیة : الطلاق -یَضَعْنَ حَمْلھَُنَّ

: والترمذي. 2300كتاب الطلاق، باب في المتوفى عنھا تنتقل، برقم : أخرجھ أبو داود- 28
. 1204توفى عنھا زوجھا؟، حدیث رقم لطلاق واللعان، باب ما جاء أین تعتد المأبواب ا
﴿وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجاً﴾، : كتاب التفسیر، سورة البقرة، قولھ تعالى: والنسائي

  ".حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ : "وقال الترمذي. 10977حدیث رقم 
  .8/160ابن قدامة،  - 29
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  .4/156الخرشي،  - 30
كتاب : والبیھقي. 2885كتاب البیوع، دون باب، حدیث رقم : أخرجھ الدارقطني - 31

  .11545الغصب، باب من غصب لوحا فأدخلھ في سفینة أو بنى علیھ جدارا، حدیث رقم 
شرح منتھى : البھوتي. 7/230الرملي، . 4/218الخرشي، . 3/562ابن عابدین،  - 32

  .2/245الإیرادات، 
: البھوتي. 225/  7الرملي، . 219/  4: الخرشي. 558 -562/  3ابن عابدین،  -  33

  .245/  2شرح منتھى الإیرادات، 
 .2/245منتھى الإیرادات، : البھوتي. 7/225الرملي، . 558 -3/562ابن عابدین،  - 34
  .219/  4الخرشي،  - 35
 .485/ 5كشاف ، :ھوتيالب. 7/222:الرملي. 2/526:الدسوقي. 3/620:ابن عابدین - 36
  .3/620: ابن عابدین - 37
ومن ھذا مستحقات المیت المترتبة على شھور سابقة، كما نصت علیھ لائحة معاشات  -  38

م بشأن الضمان 1980لسنة ) 13(للقانون رقم  )669(مان الاجتماعي اللیبي رقم الض
قة للورثة، على الخاصة بصرف المستحقات الساب) 175(الاجتماعي، حیث نصت في مادتھا 

في حالة وفاة المشترك أو صاحب المعاش، تصرف بالكامل إلى ورثتھ الشرعیین : "أنھ
المبالغ التي استحقت لھ قبل وفاتھ ولم تصرف إلیھ خلال حیاتھ، وذلك متى كانت ھذه المبالغ 
مستحقة لھ لدى صندوق الضمان الاجتماعي بمقتضى أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو 

 ".ئح الصادرة وفقا لھ، أو بمقتضى أحكام قانون التقاعد أو قانون التأمین الاجتماعياللوا
 .3/27الشربیني، . 5/266الخرشي، . 3/272الدسوقي، . 5/213الكاساني،  - 39
من القانون رقم ) 23(وفقًا لنص الفقرة الرابعة من المادة  -أي تبرعات - وھي منح  - 40
  . لاجتماعيم بشأن الضمان ا1980لسنة ) 13(

من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي أفراد أسرة المتوفى ) 122(بیَّنت المادة  -  41
الأرملة أو الأرامل، الأبناء الذكور، البنات، الوالدان، الزوج، : المستحقین لھذه المنح، وھم

  .الإخوة والأخوات
ا أو صاحب معاش، تستحق منحة الوفاة لأفراد أسرة المتوفى سواء كان مشترك: "ونصھا -  42

 ".وھم المستحقون عنھ الذین تحددھم أحكام الفصل الثاني من ھذا الباب
في بیان الأحكام المتعلقة بمعاشات ومنح ) 669(وقد جاء الباب الرابع من اللائحة  - 43

وھو یشمل، الفصل ) بعد وفاتھ(من أفراد المشترك أو صاحب المعاش ) الورثة(المستحقین 
  .في معاشات الورثة: لوفاة، والفصل الثانيفي منحة ا: الأول
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من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي اللیبي لسنة ) 15(وھو ما نصت علیھ المادة  -  44

في حالة وفاة صاحب المعاش الأساسي یستمر صرف معاشھ إلى : "م، على أنھ1981
للصرف،  المستحقین عنھ من أفراد أسرتھ الذین تحددھم اللوائح في المواعید المحددة

بافتراض عدم وفاتھ، وذلك عن الشھر الذي حدثت فیھ الوفاة والشھرین التالیین لھ، وتعتبر 
 ".ھذه المبالغ منحة لا یجوز استردادھا أو الحجز علیھا

وھذا ما نصت الفقرة الأخیرة من . 232والدوسري، ص. 398آل محمود، ص : انظر - 45
: بشأن الضمان الاجتماعي اللیبي على أنھ م1980لسنة  13من القانون رقم ) 21(المادة 

تحدد اللوائح فئات أفراد الأسرة المستحقین عن المشترك وعن صاحب المعاش وشروط (
وبالفعل ). استحقاقھم ومقدار ما یستحقونھ من أنصبة، ونسبة ھذه الأنصبة إلى معاش المتوفي

  .فبینت كل ذلك كما سیأتي ذكره قریبًا) 669(جاءت اللائحة رقم 
ھو نظام إجباري غالبا، تشرف علیھ الدولة، وغالبا ما تقوم ھي بھ، : التأمین الاجتماعي - 46

لا یقصد من ورائھ تحقیق الأرباح، یمولھ المؤمن علیھ وصاحب العمل والحكومة أو بعضھم، 
بمساھمات دوریة موحدة، أو مختلفة في المقدار أو النسبة؛ لیحصل المستحق من المؤمن علیھ 

نظام : ویشمل ثلاثة أنواع ھي ،مبلغ إجمالي، ومعاش وبدل دوریین یعولھم على أو ممن
  .وما بعدھا 59آل محمود، ص : انظر. التقاعد، ونظام الضمان الاجتماعي، والتأمین الصحي

إلا أن ھذا التبرع إجباري مفروض على الممولین لھ غالبا، وھو لیس من قبیل الصدقة  -  47
خروي، بل ھو تبرع یقصد بھ حمایة ومساعدة المقصودین بھ في التي یبتغى بھا الأجر الآ

بعض الحالات الموجبة لذلك، وھذا التبرع لا تنتقل ملكیتھ مباشرة إلى المستفیدین، بل یتجمع 
لدى جھة تطبیقھ، ویصیر موقوفا لمصلحتھم، وھذا ما یجعلھ من عقود الشركات أیضا، 

  .347، صآل محمود. الاجتماعي قق التكافلوباجتماع التبرع والاشتراك یتح
السابع وم، 1965علماء المسلمین الثاني عام  يوقد أجاز مؤتمر. 377الزحیلي، ص -  48

م كلا من التأمین الاجتماعي والتأمین التعاوني، وھو ما قرره مجمع الفقھ 1972عام 
  .نفس الموضع: المرجع السابق: انظر. م1978الإسلامي في مكة المكرمة عام 

المتمثل في القواعد العامة المكملة والمفسرة لأحكام الباب الرابع من لائحة معاشات  وھو -  49
وھي قواعد ملحقة بالجدول ) الخاص بمعاشات المستحقین عن المتوفي(الضمان الاجتماعي 

المرافق لھذه اللائحة والمتعلق بتوزیع أنصبة من المعاش على أفراد أسرة المشترك ) ب(رقم 
  .ب المعاش المتوفيالمتوفي أو صاح

الأقارب المذكورون في : ثم بیّنت اللائحة القواعد العامة لھذا التقسیم بالنص على أنھ - 50
لا یستحق أي منھم الأنصبة ) وھم الأولاد والأرامل والوالدان والاخوة والاخوات(الجدول 

الباب الرابع من المبینة بذلك الجدول الا إذا توافرت فیھ شروط الاستحقاق الوارد بیانھا في 
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لائحة معاشات الضمان الاجتماعي ومع مراعاة أحكام الجدول وھذه القواعد العامة ومع 

  .خوة حجب حرمانملاحظة أن الأولاد یحجبون الإ

  :قائمة المراجع
یادات ، ط)1999(ابن أبي زید، عبد الله،    .، لبنان،  دار الغرب الإسلامي1، النَّوادر والزِّ

، مص�ر، مص�طفى الب�ابي 2، رد المحتار على ال�در المخت�ار، ط)1966( ابن عابدین، محمد،

  .الحلبي

  .، المغني، مصر، مكتبة القاھرة)1968(ابن قدامة، عبد الله، 

  .، لبنان، دار الرسالة العالمیة1، السنن، ط)2009(ابن ماجھ، محمد، 

  .، لبنان، مؤسسة الرسالة1، الفروع، ط)2003(ابن مفلح، محمد، 

  .، سوریا، دار الفكر2، القاموس الفقھي، ط)1988(سعدي،  أبو حبیب،

  .، سنن أبي داود، لبنان، المكتبة العصریة)دت(أبو داود، سلیمان، 

، التأمین الاجتماعي في ض�وء الش�ریعة الإس�لامیة، لبن�ان، )1994(آل محمود، عبد اللطیف، 

  .دار النفائس

، لبن�ان، 1ش�ھیر بص�حیح البخ�اري،ط، الج�امع المس�ند الص�حیح، ال)1422(البخاري، محمد، 

  .دار طوق النجاة

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة1، التعریفات الفقھیة، ط)2003(البركتي، محمد، 

، عل��م المواری��ث دراس��ة مقارن��ة وتطبیق��ات معاص��رة، ش��عبة )2018(الب��زم، المعتص��م ب��ا�، 

  .یة، لبنانالقانون والفقھ وأصولھ، كلیة الدعوة الجامعیة للدراسات الإسلام

  .، لبنان، عالم الكتب1، شرح منتھى الإیرادات، ط)1993(البھوتي، منصور، 

  .، كشاف القناع عن متن الإقناع، لبنان، دار الكتب العلمیة)دت(البھوتي، منصور، 

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة3، السنن الكبرى، ط)2033(البیھقي، أحمد، 

  .، مصر، مصطفى البابي الحلبي2، ط، سنن الترمذي)1975(الترمذي، محمد، 

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة1، التعریفات، ط)1983(الجرجاني، علي، 

  .، شرح مختصر خلیل، لبنان، دار الفكر)دت(الخرشي، محمد، 

  .، لبنان، مؤسسة الرسالة1، سنن الدارقطني، ط)2004(الدارقطني، علي، 

  .صر خلیل، لبنان، دار الفكر، الشرح الكبیر على مخت)دت(الدردیر، أحمد، 
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  .، لبنان، مؤسسة الرسالة2، حق الابتكار في الفقھ الإسلامي، ط)1981(الدریني، فتحي، 

  .، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، لبنان، دار الفكر)دت(الدسوقي، محمد، 

الثال�ث العدد  ، السعودیة،، الراتب التقاعدي، مجلة الجمعیة الفقھیة)2012(الدوسري، محمد، 

  .512: الصفحة عشر،

  .، نھایة المحتاج، ط الأخیرة، لبنان، دار الفكر)1984(الرملي، محمد، 

، التأمین وإعادة التأمین، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي، التابع لمنظمة )1987(الزحیلي، وھبة، 

  .547 :ةالمؤتمر الإسلامي، العدد الثاني، الصفح

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة1تاج، ط، مغني المح)1994(الشربیني، محمد، 

  .، لبنان، مؤسسة الرسالة8، القاموس المحیط، ط)2005(الفیروزآبادى، محمد، 

  .، المصباح المنیر، لبنان، المكتبة العلمیة)دت(الفیومي، أحمد، 

لس�نة ) 669(م بشأن الضمان الاجتماعي، ولائحتھ رقم 1980لسنة ) 13(القانون اللیبي رقم 

  .خاصة بمعاشات الضمان الاجتماعيم، ال1981

  .م، بشأن المعاش الأساسي1985لسنة ) 16(القانون اللیبي رقم 

، لیبی�ا، منش�ورات 2، دراس�ات ف�ي الش�ریعة الإس�لامیة، ط)1989(القرنشاوي، عب�د الجلی�ل، 

  ).بنغازي(جامعة قاریونس 

  .فائس، الأردن، دار الن2، معجم لغة الفقھاء، ط)1988(قلعجي، محمد وآخرون، 

، لبن��ان، دار الكت��ب 2، ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع، ،ط)1986(الكاس�اني، أب��و بك��ر، 

  .العلمیة

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة1، المدونة، ط)1994(مالك، مالك، 

  .، لبنان، دار الكتب العلمیة1، الحاوي الكبیر، ط)1999(الماوردي، علي، 

كون��ة م��ن ع��دة علم��اء وفقھ��اء ف��ي الخلاف��ة العثمانی��ة، ، لجن��ة م)دت(مجل��ة الأحك��ام العدلی��ة 

  .كراتشي، نور محمد، كارخانھ تجارتِ كتب

، تص�در ع�ن منظم�ة )1992(مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الت�ابع لمنظم�ة الم�ؤتمر الإس�لامي، 

  .المؤتمر الاسلامي بجدة، العدد الخامس

  .نان، دار احیاء التراث العربي، الھدایة في شرح بدایة المبتدئ، لب)دت(المرغیناني، علي، 

  .، المسند الصحیح، الشھیر بصحیح مسلم، لبنان، دار إحیاء التراث العربي)دت(مسلم، مسلم، 
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  .، لبنان، مؤسسة الرسالة1، السنن الكبرى، ط)2001(النسائي، أحمد، 
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